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 :الملخص
ة حدیثة النشأة تتناول في موضوعها التشرع في . 1996حیث ظهرت في دستور  ،تعتبر القوانین العضو

ام الدستور ما تهدف إلى تطبی أح عة دستورة  انة خاصة في المنظومة . مجالات ذات طب لذا فهي تحتل م
ة في قاعدة تدرج القوانین ة حیث تتوسط القواعد الدستورة والقوانین العاد ة . القانون ما تخضع القوانین العضو

ة صارمة ل اعه إجراءات قانون قتها للدستور بإت ة من قبل المجلس الدستور الذ یراقب مطا قة إلزام ة سا رقا
ه ة الشيء المقضي ف ه الرأ من حج نتج أثر قانوني جدید نظرا لما یتمتع  حمل اجتهاده و  . تتوج برأ له 

سب یجب استغلاله وال س مجلس دستور في الجزائر م ة للتطور الحاصل عتبر تأس ره مواك عمل على تطو
ة الراهنة ما یواكب المستجدات الدستورة العالم اسي والمؤسساتي في الجزائر    .على المستو الس

ة   :الكلمات المفتاح
، الحقوق، الحرات ة على دستورة القوانین، المجلس الدستور   .الدستور، الرقا
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The control of the conformity of organic laws with the 
constitution 

Summary: 
Organic laws in Algeria are considered innovations of the 1996 constitution. 

They take the form of an ordinary law that deals with legislative matters in the 
constitutional fields. They aim to apply the principles of the constitution. These 
organic laws have a special place in the legal arsenal, they are below the constitution 
and above the ordinary law in the hierarchy of norms. 

Organic laws are subject to a mandatory prior review by the Constitutional 
Council, which verifies their compliance with the constitution by strict legal 
procedures. The Council issues an opinion with respect to them with constitutional 
diligence which will have the force of res judicata. 

The establishment of a Constitutional Council in Algeria can therefore be 
considered as an asset that should be exploited and worked for its development so 
that it can adapt to the political and institutional reality of the Algerian state and the 
major changes. Constitutional Constitution. 
Keywords: 
Constitution, control of the constitutionality of laws, Constitutional Council, 
fundamental rights. 
 

Le contrôle de la conformité des lois organiques à la 
Constitution 

Résumé : 
Les lois organiques, en Algérie, sont considérées comme des innovations de la 

constitution de 1996. Elles prennent la forme d’une loi ordinaire qui traite des thèmes 
législatifs dans les domaines constitutionnels. Elles ont pour but d’appliquer les 
principes de la constitution. Ces lois organiques ont une place particulière dans 
l’arsenal juridique, elles se situent au dessous de la  constitution et au dessus de la loi 
ordinaire dans la hiérarchie des normes. 

Les lois  organiques sont soumises à un contrôle a  priori obligatoire du Conseil 
constitutionnel qui vérifie leur conformité à la constitution par des procédures 
juridiques strictes. Le Conseil émet, à leur sujet,  un avis avec une diligence 
constitutionnelle qui aura la force de la chose jugée. 

L’institution d’un  Conseil constitutionnel en Algérie peut donc être considérée 
comme un acquis qu’il faudrait exploiter et œuvrer pour son développement afin qu’il 
puisse s’adapter à la réalité politique et institutionnelle de l’Etat algérien et les 
grandes mutations constitutionnelles universelles. 
Mots clés: 
Constitution, contrôle de la constitutionnalité des lois, Conseil constitutionnel, droits 
fondamentaux. 
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  مقدمة
ع ة بنظام خاص من حیث مواض قا  هالقد خص الدستور الجزائر القوانین العضو وإجراءات إعدادها ط

ت 141للمادة  ما أخضعها لإجراءات تصو عة دستورة  طب عة هذه المجالات حیث تتمتع  ، وذلك راجع لطب
قة من قبل المجلس الدستور تختلف  ة سا ة إلزام ة و لرقا ت على القوانین العاد اره  عن إجراءات التصو اعت

قة أو لاحقة)1(سهر على احترام الدستور ة جوازة سا ة التي تخضع لرقا  .،على خلاف القوانین العاد
ة والا قة بنوعیها الإلزام ة السا شأن الرقا ا  صدر قرارا في الحالة صدر المجلس الدستور رأ ارة و خت

قا لنص المادة  ة ط س   .من الدستور 189الع
ة  قة القوانین للدستور وتكون في القوانین العضو ة مطا ارة عن رقا ة هي ع قة الوجو ة السا إن الرقا

ات ال الإضافة إلى اتفاق هدنة ومعاهدات والنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني والنظام الداخلي لمجلس الأمة 
س الجمهورة رأ من المجلس الدستور قبل  111السلم حسب نص المادة  من الدستور التي تشتر تلقي رئ

  .عرضها على البرلمان للموافقة الصرحة علیها
ة  ارها قوانین أساس اعت ة للدستور  قة القوانین العضو ة مطا حث بدراسة رقا تفي في هذا ال غیر أننا سن

ملة لل ات والأحزاب والإعلام هذا ما یجعل م الحقوق والحرات مثل قانون الانتخا دستور وفي أغلبها تتصل 
ستعمل  ما أن المجلس الدستور  ة ولا س ة هذه الرقا ة مسألة ضرورة جدا، فما مد جد خضوعها للرقا

قا لنص المادة  قة النص للدستور ط ة مطا اد 141مصطلح مراق ة من الدستور مما یت ر إلى الأذهان أنها رقا
د خلاف ذلك عض الممارسات تؤ الرغم من أن  ة لا تمتد إلى جوهر وروح وفحو الدستور  ل ة وش   .سطح

ة على النحو التالي س ه سنعالج هذا الموضوع في أرعة نقا رئ   :وعل
ة: أولا   .النظام المتمیز للقوانین العضو
ا قةإجراءات : ثان ة مطا   .للدستور القوانین العضو
ة مجال خصب لاجتهاد المجلس الدستور الجزائر : ثالثا   القوانین العضو
عا ة للدستور: را قة القوانین العضو ة مطا ع مجال رقا  .توس

  
  
  

                                                            
ة على دستورة القوانین تتمثل في السهر على  )1( مارس المجلس الدستور في الجزائر العدید من الاختصاصات إلى جانب الرقا

شأن تعدیل  ا معللا  م رأ م جملة من الاستشارات حسب ما جاء في الدستور وتقد ة والاستفتاءات وتقد ة والتشرع ات الرئاس الانتخا
ه  210لاستفتاء الشعبي في إطار المادة الدستور دون المرور على ا الفعل علل المجلس رأ لتعدیل دستور  ثلاث مراتمن الدستور و

الرغم من الجدل الذ أثاره تعدیل 1996 وجهة نظر  :أومایوف محمدلمزد من المعلومات حول الموضوع یراجع مثلا .  2008، وذلك 
ة حول رأ المجلس الدستور رقم  ، 2008- 11-07خ في المؤر  01/08قانون مشروع القانون المتضمن التعدیل الدستور ، المتعل 

ة الحقوق جامعة مولود معمر تیز وزو، العدد الأول، ل ة، تصدر عن  اس ة للقانون والعلوم الس   .2010المجلة النقد
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ة/أولا   النظام المتمیز للقوانین العضو
عة دستورة ة ذات طب ة الموضوع ة من الناح مما یجعلها تتمیز بنظام یختلف  )2(تعتبر القوانین العضو

فة  الرغم من صدور التصرفین من قبل سلطة واحدة وهي البرلمان، وذلك لأن وظ عن نظام القانون العاد 
لي عاجز  مفهومه الش القانون العضو هي تكملة النصوص الدستورة وتحدید شرو إعمالها لكون الدستور 

ل الد ش ام المتعلقة  ل الأح م السلطات العامة فیها والحقوق والحرات والفلسفة أو عن احتواء  ولة وتنظ
فصل فیها مثل مسألة الأحزاب  عض المسائل للقانون العضو ل التالي یترك  ة السائدة في المجتمع و الإیدیولوج

م القضائي ة والانتخاب والإعلام والقانون الأساسي للقضاء والتنظ اس   .الس
قة أكد المجلس الدستور الج  شأن مطا زائر تمیز القانون العضو عن القانون العاد في رأ له 

القانون الأساسي  ه للقضاء للدستورالقانون العضو المتعل  ارا أن المؤسس الدستور میز :" حیث جاء ف واعت
، والإجراءات الواجب احترامه ة، من حیث الاصطلاح الدستور ة عن القوانین العاد ا عند القوانین العضو

ذا المجال المخصص لكل منهما   .)3("الإعداد والمصادقة، و
ة وسیلة للمحافظة على التوازن الدستور من خلال  وجد المؤسس الدستور الفرنسي في القوانین العضو
ة إذ تهدف من جهة إلى استقرار النظام الدستور ومن جهة أخر تعمل على  الدور المزدوج للقوانین العضو

  .)4(الدستور مع الواقعتكیف 
  
ة/ 1   تعرف القوانین العضو

أنها ة  مان الطماو القوانین العضو تور محمد سل اغة :"عرف الد ملة للدستور فالص القوانین التي تعتبر م
ة التي تتوافر لها صفة الاستقرار و الدوام  مة توجب أن تقتصر مواد الدستور على الأصول الكل ة السل الفن

ون الدستور عرضة  للتغیرات المستمرة ولهذا فإنالدساتیر النسبي،  و أن لا تتعرض للتفاصیل المتغیرة حتى لا 
م إلى قوانین تعتبر  ة إلى التفاصیل الخاصة بنظام الح النس ة و تحیل  ادئ الكل الم ثیرا ما تكتفي  المعاصرة 

ام الدستور ملة لأح ر ما . )5("م حي ف عد :" أنهاعرفها الأستاذ  تلك القوانین التي تحال بنص الدستور 

                                                            
(2 )  Philippe Ardant, Institutions politiques et droit Constitutionnel, 14e  édition, Librairie générale de 
droit et de  jurisprudence , Paris 2002, p.125. 

قة القانون العضو المتضمن القانون الأساسي للقضاء  2004أوت  22مؤرخ في  04/ د.م/ ع.ق.ر/ 02رأ رقم  )3( ة مطا مراق یتعل 
ة عدد    .57للدستور الجردة الرسم

الي فطة )4( ة، تصدر عن  :ن اس ة للقانون والعلوم الس ة للدستور، المجلة النقد قة القوانین العضو ة مطا دور المجلس الدستور في رقا
ة الحقوق جامعة مولود معمر تیز وزو، العدد الثاني،   .126، ص2008ل

مان الطماو / د )5( ر الإسلامي،  :محمد سل ة المعاصرة و في الف عة )دراسة مقارنة(السلطات الثلاث في الدساتیر العر ، السادسة، الط
ر العري، القاهرة      . 184، ص 1996دار الف
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ة، و  ، وهي تتناول تفاصیل القواعد الدستورة الكل موافقة البرلمان علیها و قبل إصدارها إلى المجلس الدستور
ة الدستورة ة إلى إخضاع أ قانون أساسي قبل إصداره لرقا س السلطة التأس ة حدت    .)6("هذه الأهم

ه فإن القو  م والسلطات وعل عة الدستورة المتصلة بنظام الح ة هي تلك القواعد ذات الطب انین العضو
المقارنة مع  ة للأفراد والتي تتخذ بناء على إجراءات خاصة  العامة في الدولة والحقوق والحرات الأساس

یل الدستور وتكون إجراءات الإعداد والمصادقة على القانون العاد دون أن تبلغ درجة إجراءات وضع أو تعد
قة ة السا ة الإلزام   .خاضعة للرقا

  
ة/ 2 القوانین العضو   المجال الخاص 

 )8(ومواد أخر  )7( 141نص المؤسس الدستور الجزائر على مجالات القانون العضو في المادة 
ل هذه القوانین  ما یبدو أنه عاجز عن إصدار  ة في سنها للبرلمان الذ  متفرقة من الدستور ومنح الصلاح
ة لم تصدر مثل القانون العضو الذ ینظم حالة  عض القوانین العضو ة إذ لا تزال إلى وقتنا هذا  العضو

قا للمادة  قا للمادة من الدستور والقانون العضو الذ 106الطوارئ والحصار ط ا للدولة ط مة العل حدد المح  
عدم الدستورة في  من الدستور 177 الإضافة إلى تحدید أجل لاح لصدور القانون العضو المتضمن الدفع 

ة التي صدرت قبل دستور . من الدستور 188المادة  قاء على القوانین العاد عض الحالات الإ ما تم في 
ح من  1996 لة مثل قانون الإعلام  1996موضوعات القانون العضو في دستور وتنظم موضوع أص لمدة طو

ة إلغائه سنة  قي إلى غا ما أن تعدیل الدستور قانون عضو  2012الذ  ات  2016،  حول موضوع الجمع
عد صدر    .إلى قانون عضو والذ لم 

م مثل ان للتنظ ثیر من الأح ة تحیل في  ضا أن القوانین العضو ها في ذلك مثل القانون العاد نجد أ
ة لإفراغ  ل ثغرة تستغلها السلطة التنفیذ م، غیر أن هذه الإحالة قد تش عتمد على نظام الإحالة على التنظ الذ 
ما أن  ة جوازة فقط،  قة وإنما یخضع لرقا ة سا ة وجو م لا یخضع لرقا محتو القانون العضو علما أن التنظ

ت  قر المجلس الدستور س فهم منه أنه  صرح بدستورتها أو عدم دستورتها مما  ال مسألة الإحالة إذ لم  ح
قتها للدستور  .)9(مطا

                                                            
ة، القاهرة، مصر، :حي فكر / د )6( ادئ الدستورة العامة،  دار النهضة العر   .169، ص1997 القانون الدستور الم
موجب الدستور، :" المعدل والمتمم على 1996من دستور  141تنص المادة  )7( ة  إضافة إلى المجالات المخصصة للقوانین العضو

ة ة في المجالات الآت قوانین عضو ة، وعملها -: شرع البرلمان  م السلطات العموم ات -. تنظ القانون المتعل  -. نظام الانتخا
ة اس الاعلام  القانون  -. الأحزاب الس م القضائي -المتعل  ة -. القانون الأساسي للقضاء، والتنظ قوانین المال   . القانون المتعل 

ة المطلقة للنواب  الأغلب  ،   .عضاء مجلس الأمةولأتتم المصادقة على القانون العضو
قة النص مع الدستور من طرف المجلس الدستور قبل صد ة مطا   ".ورهیخضع القانون العضو لمراق

ة  )8(   ... ، 188 ، 177  ، 132 ، 120 ،106 ، 54: في الموادمثلا نص المؤسس الدستور على القوانین العضو
الي فطة )9( ، ص :ن   .130مرجع ساب
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ة/ 3 القوانین العضو   الإجراءات خاصة 
قا للمادة   ، فط ادرة لنفس الإجراء الذ یخضع له القانون العاد ة من حیث الم تخضع القوانین العضو

ن أن تك 136 م ل اقتراح قانون مقدم من طرف من الدستور  ادرة في ش نائب في المجلس الشعبي  20ون الم
ع القوانین  م اعضاء مجلس الأمة لاقتراح في مواض ة تقد ان ا نادر الحدوث مع عدم إم الوطني وهذا عمل

ة قا للمادة  العضو موجب أمر رئامن الدستور 137ط ل مشروع قانون أو  ادرة في ش ما قد تكون الم سي ، 
ارزتان في النظام الجزائر  ، غیر أنه یختلف القانون العضو عن القانون العاد من حیث )10(وهما الحالتان ال

ة على دستورة القوانین ت والرقا ة التصو   .ف
ة/ أ إجراء ممیز للقوانین العضو ت  ة خاصة في التصو من  141الرجوع إلى نص المادة  :اشتراط نس

ومجلس الأمة  القانون العضو في المجلس الشعبي الوطني  تشتر في المصادقة علىالدستور نجد أنها 
ة مطلقة للنواب  حصوله على ذا الاعضاء أغلب عتبر )1(زائد صوت   % 50أ و ة  ، فإذا تخلفت هذه النس

ه   . مشروع النص غیر مصادق عل
ة/ ب إجراء ممیز للقوانین العضو ة  قة الوجو ة السا دستور على خضوع المن  141نصت المادة  :)11(الرقا

قة النص مع الدستور من قبل المجلس الدستور قبل صدور النص في الجردة  ة مطا ة لمراق القوانین العضو
اق ذاته نصت المادة  ة، وفي الس قة من طرف المجلس الدستور  186الرسم ة السا ة الوجو منه على الرقا

عد الإخطار  ا ملزماللنص قبل صدوره و شأنها رأ صدر المجلس الدستور  س الجمهورة، و ي من رئ   .الوجو
مارسها المجلس الدستور على القانون العضو من أهم المیزات التي  قة للدستور التي  ة المطا تعتبر رقا
س الجمهورة تفاد هذا الإجراء من خلال عرض النص على ن رئ م ، غیر أنه   تمیزه عن القانون العاد

ة08فقرة  91الاستفتاء الشعبي في إطار المادة  ون أمام نوعین من القوانین العضو یتمثل : ، وأمام هذا الوضع ن
قة للدستور والنوع الثاني یتمثل في القوانین  ة المطا ة الخاضعة لرقا ة البرلمان النوع الأول في القوانین العضو

                                                            
ة الصادرة في سنة  )10( ل القوانین العضو ل مشروع قانون  2012الرجوع مثلا إلى  . وجدنا أنها قدمت للمجلس الشعبي الوطني في ش

ة للأوامر نجد النس   :و
ات ج ر رقم  1997-03-06المؤرخ في  07-97الأمر  الانتخا   .12المتضمن القانون العضو المتعل 
ة ج ر رقم  1997-03-06المؤرخ في  09-97الأمر  اس الأحزاب الس   .12المتضمن القانون العضو المتعل 

ة المجلس الدستور الف )11( ة لرقا قا للمادة تخضع القوانین العضو ا ط المعدل  1958من دستور فرنسا  61رنسي قبل صدورها وجو
ة في المغرب قبل تعدیل الدستور في . والمتمم م عد إخطار الوزر الأول  2011ما تخضع القوانین التنظ قة  ة السا ة الوجو للرقا

شأنها،  المغرب :حماد صابر/ دالمجلس الدستور  ة، واجهة لس: المجلس الدستور  ة والتنم ة للإدارة المحل ادة الدستور، المجلة المغر
  .102، ص2001سنة  37عدد 

ط فدو  ة، عدد مزدوج  :مرا ة للمنازعات القانون ة على دستورة القوانین في دول المغرب العري، المجلة المغر المجلس الدستور والرقا
  .77، ص2007سنة  5-6
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ة المصادق علیها من طرف الشعب والتي تتحر  نها أن العضو م التالي  ة على دستورة القوانین و ر من الرقا
 .)12(تعدل نصوص الدستور

ة للدستور  قة منطق ة للدستور وإما مطا قة حرف قة النص العضو للدستور تكون إما مطا ة مطا إن رقا
ة  ة للنص مع الدستور من خلال مراق قة الحرف التأكد من المطا المصطلحات التي حیث یبدأ المجلس الدستور 

قها مع المصطلحات التي وردت في الدستور، غیر أن هذا النوع من  جاءت في النص القانوني ومد تطا
مل للدستور ومطب  نص م فقده الهدف المرجو منه  فرغ القانون العضو من محتواه و قة قد  ة أو المطا الرقا

مترجم لمصطلحاته وناقل لها س  عد ذلك ینظر. له ول قة النص العضو  ثم  المجلس الدستور في مد مطا
ام الدستور أم عطلتها أو خالفتها ام الدستور أ هل أدت فعلا هذه النصوص إلى تفعیل أح   .مع أح

  
ة/ 4 ة في المنظومة القانون انة القوانین العضو   م

ة في ه ة التي تحتلها القوانین العضو مة والمرت ة حول الق ة وهذا في اختلفت الآراء الفقه رم القاعدة القانون
ح رأ الفقه  ه سنحاول توض اب موقف المشرع وعدم وضوح موقف المجلس الدستور إزاء المسألة، وعل ظل غ

ا   .والمجلس الدستور توال
ة/ أ ة القوانین العضو ة للدستور من خلال  :موقف الفقه من مرت ة هي قوانین تكمیل انت القوانین العضو إذا 

ة معالجته ة الدستور إذ تعتبر أدنى مرت ست في مرت ة ل متها القانون عة دستورة إلا أن ق ع ذات طب ا لمواض
ة على دستورة القوانین فسر خضوعها للرقا ة لنصوص دستورة وهذا ما  ق   .منها لأنها قواعد تطب

م المادة  ح ة  ة من المعدل والمتمم تعتبر أد 1996من دستور  150إن القوانین العضو نى مرت
مفهومه العام أ القانون  شمل القانون  س الجمهورة لأن نص المادة  صادق علیها رئ المعاهدات التي 

عدل القانون العضو المخالف لمعاهدة تم التصدی علیها التالي یتعین أن  م، و   .العضو والعاد والتنظ
ة للقوانین العض مة القانون ة وانقسم إلى ثلاث اتجاهاتغیر أن الفقه اختلف حول الق   :و

التالي  :الاتجاه الأول ة و مة القوانین العاد ة لق ة مساو مة قانون ة لها ق یر جانب من الفقه أن القوانین العضو
القانون العاد  ة تعدیل القانون العضو  ان ترتب على هذا الموقف إم ة و تأخذ مرتبتها في تدرج القاعدة القانون

ة ص ان عتبر القانون العاد مخالفا لمبدأ مع إم دور قانون عاد یتعارض مع القانون العضو ومع ذلك لا 
ة   .)13(التدرج في القاعدة القانون

                                                            
الي فطة )12( ، ص  :ن   .137-136مرجع ساب
عة جامعة عین شمس، القاهرة، : رمز طه الشاعر/ د )13( ، مط   .137، ص1980القانون الدستور
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مة  :الاتجاه الثاني ة وأقل من ق مة أعلى من القوانین العاد ق ة  عترف للقوانین العضو هناك جانب من الفقه 
ة للدستور والقانون العاد مة القانون مة تتوسط الق التالي یتعین على المشرع العاد احترام  )14(الدستور أ ق و

ة هذه القوانین عند إصداره للقانون العاد ومن هنا ینشأ هذا النوع م ن الفقه تدرج بین القاعدتین العاد
ة   .والعضو

عد القانون العاد من التطبی  ست ه وفقا لهذا الرأ إذا صدر قانون عاد یخالف القانون العضو  وعل
ة من  عتبر القانون العاد أدنى مرت التالي  ما أن القانون العضو هو مطاب للدستور و لعدم دستورته ولا س

  .الرغم من صدورهما من نفس الجهة القانون العضو 
مها مبدأ التدرج وإنما هي  :الاتجاه الثالث ح ة لا  أن القوانین العضو ذهب رأ آخر في الفقه إلى القول 

صل السمو  ة دون أن  ة على القوانین العاد عض القوانین العضو سمو  خاضعة لمبدأ الاختصاص مع اعترافهم 
ة القواعد الدستورة ه الاتجاه الثاني من سمو )15(إلى مرت ما أقر  ون أصحاب هذا الرأ قد أقروا  ، وهنا 

ة ة على القاعدة العاد ة العضو   .للقاعدة القانون
ة  :موقف المجلس الدستور / ب مة الدستورة للقوانین العضو الق ا  اعترف المجلس الدستور الفرنسي ضمن

ة ثم اعترف لها بذات الق المال مة المتعلقة  ا واسعا في فرنسا حول الق ل صرح وهذا ما أثار جدلا فقه ش مة 
ة الفقه في فرنسا  مة الدستورة لها انتقد غالب الق عض منهم  الرغم من اعتراف ال ة، و ة للقوانین العضو القانون

ة للقاعدة الدستورة لسببین هما رة انتماء القوانین العضو   :ف
ة للر  - ة على دستورة القوانینخضوع القوانین العضو   .قا
ة - ة هي قوانین إجرائ   .)16(ون القوانین العضو

ا  ل عرضي لمبدأ التدرج في النظام القانوني داع ش شیر  ة للمجلس الدستور الجزائر نجد أنه  النس
ل من القاعدتین  ما یر ضرورة احترام  القانونیتین ل من المشرع العاد والعضو إلى احترام قاعدة التدرج، 

قة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني  ة مطا لمجالهما المحدد في الدستور حیث جاء في رأ له حول مراق
لا من مجال تدخل القانون العاد ومجال تدخل القانون العضو محددان على : " للدستور ما یلي ارا أن  واعت

ام الأ 123والمادة  122التوالي في المادة  خر من الدستور، وأن المؤسس الدستور أقر لكلیهما إجراءات والأح
ام الفقرتین  ه وفقا لأح ، تتم المصادقة عل س القانون العاد ، على ع ون القانون العضو  2مصادقة مختلفة 

قته للدستور 123من المادة  3و ة مطا ا لمراق خضع قبل صدوره وجو ة المطلقة للنواب، و الأغلب  .من الدستور 

                                                            
قاتها في مصر، دار النهضة : رفعت عید سید/ د )14( ادئ الدستورة العامة وتطب ، الكتاب الأول الم النظرة العامة للقانون الدستور

ة، القاهرة،    .221، ص2005العر
الي فطة )15( ، ص :ن   .141مرجع ساب

(16) Henry Roussillon, Le conseil constitutionnel, 4e édition, Dalloz, Paris, 2001, pp. 65-66. 
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ارا أن التوزع الدستور للاختصاصات بین ما یدخل في مجال القانون العضو وما یدخل في مجال  واعت
القانون العاد وإخضاعهما لإجراءات مصادقة مختلفة تستمد من مبدأ تدرج النصوص في النظام القانوني 

زه في هذا النظام، والقانو  م مر ح  ، أن القانون العضو قضي  ن أن یتدخل أ الداخلي الذ  م ن العاد لا 
ستنتج أن المجلس الشعبي الوطني  منهما إلا في المجال ووف الإجراءات التي حددها وأقرها لهما الدستور، مما 
، ما من مجال القانون العاد لنفس إجراءات المصادقة التي یخضع لها القانون العضو نه أن یخضع ح م  لا 

النتیجة أن المجلس  ارا  اغته للفقرة الأولى من المادة واعت ص على النحو الذ ورد في  59الشعبي الوطني 
ون قد أخل بتوزع الاختصاصات المحددة في الدستور  .)17("النظام الداخلي، موضوع الإخطار، 

عتبر هذا الرأ من وجهة نظرنا غامض ومبهم إذ تارة یبنى المجلس موقفه على مبدأ الاختصاص في 
قاعدة التدرج في القوانینالتفرقة بین  أخذ   .القانون العضو والعاد وتارة أخر 

عدا  ة مست ة قبل القوانین العاد قاعدة تدرج القوانین وصنف القوانین العضو ما أخذ المجلس الدستور 
ات وا ل من قانون الانتخا قة  ة مطا صدد مراق ه البرلمان وذلك  لقانون بذلك الترتیب الزمني الذ اعتمد عل

ة وقانون الإعلام للدستور اس ة وقانون الأحزاب الس  .)18(المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمان
ة  ة للدستور أضاف مرت اس قة قانون الأحزاب الس صدد مطا غیر أن المجلس الدستور في رأ له 

ة في مرت ة تسمو على القانون العضو الذ جدیدة في قاعدة تدرج القوانین حیث اعتبر میثاق المصالحة الوطن
سمو على القانون العاد حیث جاء في الرأ الذ أصدره ما یلي ارا أن میثاق السلم والمصالحة :"بدوره  و اعت

حتل في  اشر عن الإرادة السیدة للشعب، ومن ثم فإنه  عد التعبیر الم یته في استفتاء شعبي، و ة تمت تز الوطن
النظر إلى اختلاف إجراءات الإعداد تدرج القواعد القانون ة،  ة منها أو العاد ة أسمى من القوانین العضو ة مرت

ة الدستورة   .والمصادقة والرقا
ه، بترتیب  عد سهو یتعین تدار ة ضمن التأشیرات  النتیجة أن عدم إدراج میثاق السلم والمصالحة الوطن ارا  واعت

عد مواد الدستور اشرة   .)19("هذا النص م

                                                            
قة النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني،  2000ما  13مؤرخ في  2000/ م د/ رن د/  10رأ رقم (17)  ة مطا مراق یتعل 

ة العدد للدستور الجردة    .46الرسم
ات، للدستور  2011-12-22مؤرخ في  11/ د.م.ر/ 03رأ رقم (18)  قة القانون العضو المتعل بنظام الانتخا ة مطا مراق یتعل 

ة العدد الأول   .الجردة الرسم
حدد حالات ا 2011-12-22مؤرخ في  11/ د.م.ر/ 04رأ رقم  قة القانون العضو الذ  ة مطا مراق لتنافي مع العهدة یتعل 

ة العدد الأول ة، للدستور الجردة الرسم   .البرلمان
ة، للدستور الجردة  2012-01-08مؤرخ في  12/ د.م.ر/ 01رأ رقم  اس الأحزاب الس قة القانون العضو المتعل  ة مطا مراق یتعل 

ة العدد الثاني   .الرسم
ة یتعل  2012-01-08مؤرخ في  12/ د.م.ر/ 02رأ رقم  الإعلام، للدستور الجردة الرسم قة القانون العضو المتعل  ة مطا مراق

  .العدد الثاني
ره  2012-01- 08مؤرخ في  12/ د.م.ر/ 01رأ رقم   (19)    .الساب ذ
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ة وذلك  ام والقواعد الإجرائ استثناء الأح ضع التزامات على عات المشرع العاد  ن للقانون العضو أن  م لا 
راجع للفصل الذ أقامه المؤسس الدستور بین المجالات التي یختص بها القانون العضو والمجالات التي 

انت ة المجلس الدستور وإن  ة لجهة على حساب جهة  یختص بها القانون العاد تحت رقا في الواقع رقا
ان فیها مساس  عد قبل نفاذها إذا  التالي تست ة و قة الوجو ة المطا ة لرقا أخر إذ تخضع القوانین العضو
قى قید  التالي قد ت ة جوازة و ة سو لرقا اختصاص المشرع العاد وفي المقابل لا تخضع القوانین العاد

الرغم من مساسه مبدأ الفصل بین الاختصاص المرسوم من قبل المؤسس الدستور للقاعدتین وهذا التطبی  ا 
ة ة على القوانین العضو انة للقوانین العاد ا م عطي عمل   .ما 

  
ا ة للدستور/ ثان قة القوانین العضو ة مطا   إجراءات رقا

قة النص القانوني العضو لجملة من الإ ة مطا سهل حتاج المجلس الدستور في رقا جراءات حتى 
قتها ولعل أهم إجراء هو انتظار إخطاره من قبل  قتها للدستور أو عدم مطا شأن مطا ه الحال إصدار رأ  عل
قة القانون العضو للدستور مع وجود إجراءات أخر لا تقل  نه النظر في مطا م س الجمهورة وإلا لا  رئ

ما أن لرأ المجلس ال ة عن إجراء الإخطار،  ل السلطات في الدولة والأفرادأهم ة مطلقة تلزم    .دستور حج
  
ي / 1 ةبخصوص االإخطار الوجو   لقوانین العضو

قة القانون  02فقرة  186منحت المادة   شأن مطا ة إخطار المجلس الدستور  من الدستور صلاح
ه النص المصادق  عد تلق اشرة  ون ملزم بإجراء هذا الإخطار م س الجمهورة الذ  العضو مع الدستور لرئ

ح الإخطار للمجلس الدستور  التالي یت ة، و ه من طرف البرلمان وقبل نشره في الجردة الرسم النظر في عل
امله قة القانون العضو  وقف حساب مدة  )20(مطا ة صدور رأ  30للدستور، و یوم لإصدار القانون إلى غا

 .المجلس الدستور 
ار  اعت س الجمهورة هو أمر منطقي في النظام الدستور الجزائر  ة الإخطار بید رئ إن جعل صلاح

م المادة  ح س الجمهورة  ل 84رئ ة من الدستور م ة الدستور حیث نصت الفقرة الثان السهر على حما :" ف 
ة " وهو حامي الدستور ل القوانین العضو شأن  نه المؤسس الدستور من إخطار المجلس الدستور  التالي م و

قة للدستور قة أو غیر مطا أنها مطا م علیها  ار المجلس الدستور هو المختص الوحید للح  .اعت
س المجلس الدستور یتم الإخطار بواس س الجمهورة موجهة إلى رئ طة رسالة موقع علیها من قبل رئ

تم إیداع رسالة الإخطار مع النص لد أمانة المجلس الدستور  قة، و ة المطا النص المعروض على رقا مرفقة 
بدأ من هذه اللحظ الاستلام و م المخطر إشعار  سمى سجل الإخطار مع تسل ة حساب وتسجل في سجل خاص 

                                                            
(20) Henry Roussillon, op.cit, p. 35 
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قة النص للدستور من طرف المجلس الدستور  30معاد  مجرد . یوم للفصل في مطا شرع المجلس  ما 
ح نهائي لا  ص عني أن الإخطار  ة صدور الرأ وهذا ما  قة النص للدستور إلى غا ة مطا الإخطار في مراق

ه  .)21(رجعة ف
لمجلس الدستور حدد لقواعد عملاالممن الدستور ونصوص النظام  186الرجوع إلى نص المادة 

قة  ة مطا ة له، ورما مرد ذلك إلزام اب الموج ا من عرض الأس ون خال أن الإخطار  الجزائر یتبین لنا 
س من  التالي ل س الجمهورة و ة الإخطار من طرف رئ المجلس الدستور لكامل النص مع الدستور وإلزام

س الجمهورة  س مخیر في ذلكالضرور أن یبرر رئ ه ول ام  الق ه وهو ملزم  قدم عل  .إجراء 
ة  شأن القوانین العضو س الجمهورة  صفة عامة وحصره في ید رئ ة الإخطار  إن مسألة محدود
شأن  ة لغرفتي البرلمان أثار انتقادات حادة للمؤسس الدستور في الجزائر، غیر أننا نر  والأنظمة الداخل

ة الإخطار في  س الجمهورة في النظام محدود انة رئ ا مع م ة أمر مستحسن وذلك تماش القوانین العضو
شأن القوانین  ة للمجلس الدستور  صفة تلقائ ة  نا نرغب في منح هذه الصلاح ، وإن  الدستور الجزائر

ه  التالي یتحول الإخطار في هذه الحالة إلى مجرد إیداع البرلمان للنص المصادق عل ة و لد المجلس العضو
 .الدستور أو على الأقل نستعمل مصطلح الإخطار التلقائي للنص

نا نعلم لحظة  س الجمهورة وإن  م الإخطار من قبل رئ لم ینص الدستور الجزائر على أجل محدد لتقد
ة أجل  عد مصادقة البرلمان على النص وقبل نها ة هذا الأجل وهو  ة ونها س الج 30بدا مهورة یوم المقررة لرئ

قا للمادة  ة ط ة  144لإصدار القوانین في الجردة الرسم ة للرقا النس ، غیر أن هذه القاعدة قد تكون صالحة 
س  مرور ثلاثین یوما من تارخ تسلم رئ سقط الإخطار فیها  ة التي لا  ة الوجو قة خلافا للرقا الجوازة السا

ن نشر م لف الأمر  الجمهورة للنص من البرلمان وإنما لا  قته للدستور مهما  ة مطا القانون العضو قبل رقا
س  التالي یتعین هنا على المؤسس الدستور إیجاد حل لهذه المسألة المفترض حدوثها وذلك بتقیید رئ و

منح الاختصاص بذلك لجهة أخر  أجل معین لإجراء الإخطار وإلا سقط حقه في ذلك و  . الجمهورة 
الرجوع إلى عض  غیر أنه  ة نجد أن الإخطار عض آراء المجلس الدستور الخاصة ب القوانین العضو

ة وقانون  اس ام فقط عن مصادقة مجلس الأمة وذلك بخصوص قانون الأحزاب الس عد مرور ثلاث أ ان  فیها 
عد مرود  2012سنة الإعلام  ات والقانون المحدد لحالات التنافي  10و ة لقانون الانتخا النس ام  مع العهدة أ

ة  ع حظو تمثیل المرأة في المجالس المنتخ ات توس ف ة والقانون المحدد لك عد مرور   2012سنة البرلمان و 
ات والقانون المحدد  05 ة الانتخا ا المستقلة لمراق الهیئة العل ات والقانون المتعل  ة لقانون الانتخا النس ام  أ

م المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأ ومة سنة لتنظ ین الح ة بینهما و ف ذا العلاقات الوظ   2016مة وعملهما و
ن من تارخ  س الجمهورة على إجراء الإخطار في أقصر وقت مم ستنتج معه حرص رئ   .لنصاستلامهلمما 

                                                            
ة العدد  2016 - 04-06من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور بتارخ  14- 13-11-08المواد  (21)   .29الجردة الرسم



אאא RARJ

  

161 
01-2019א 

،?אאא?،K150-178. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ه/ 2 طة في الإدلاء برأ   التزام المجلس الدستور بإجراءات ضا
س المجلس بتعیین عد تسجیل الإ :تعیین العضو المقرر ومهامه/ أ قوم رئ أمانة المجلس الدستور  خطار 

شأن القانون  مقرر أو أكثر من بین أعضائه من أجل التحقی في الملف وتحضیر مشروع رأ المجلس 
ل المعلومات والوثائ التي لها  خول للعضو المقرر جمع  سمح و ، ومن أجل إنجاح مهمة التحقی  العضو

الملف المسند إل ار قصر صلة  عین الاعت حاجة إلى خبرته مع أخذه  أنه  نه استشارة أ خبیر یر  م ما  ه 
ام وذلك  10والتي قد تخفض إلى  یوما 30المدة الممنوحة للمجلس الدستور وهي  قة النص  أ للفصل في مطا

  .من عدمها
شأن القانون العضو  م نسخة من عد إتمام المقرر لإجراء التحقی وتحضیره مشروع رأ  قوم بتسل

إجراء تمهید  التقرر ومشروع الرأ وذلك  المجلس مرفقة  س المجلس الدستور ولكل عضو  الملف لرئ
شأن مشروع الرأ   .)22(لاجتماع المجلس والتداول 

ط سیر المداولة/ ب شأن مشروع  :ضوا قصد التداول  سه  یجتمع المجلس الدستور بناء على استدعاء من رئ
حظرها  المجلس مغلقة وسرة لا  الرأ المعد سلفا من قبل العضو المقرر حیث تكون إجراءات المداولة 

شتر  )23(الجمهور ولا المحامیین الرغم من أنه صاحب الإخطار و س الجمهورة   لصحة ولا حتى النواب أو رئ
عة  ح صوت ) 10(المداولة حضور س ة أعضائه مع ترج أغلب تخذ القرارات  بد الآراء و أعضاء على الأقل و

س  س الجلسة( الرئ س المجلس أو رئ ون رئ ت شخصي  )24(في حال تساو الأصوات) قد  ون التصو ، و
عود اشترا هذا النصاب لإضفاء قوة  الة، و الو ت  التصو عتد  ة على أراء المجلس الدستور فلا    .)25(إلزام

صدرها  قة القانون العضو للدستور و قة أو عدم مطا شأن مطا قوم المجلس الدستور بتعلیل آرائه 
ة خلال  أمانة المجلس الدستور  30اللغة العر قا للمادة  یوم من تارخ تسجیل الإخطار  من النظام  24ط

قة المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور  ة للمجلس الدستور لدراسة مطا اف أنها غیر  ، إلا أن هذه المدة نر 
ة ة والموضوع ل ل الجوانب الش ضها إلى  النص للدستور نصا وروحا من  ان تخف الإم ام  10خصوصا أنه  أ

اعتماد مدة شهر لذا نر ضرورة تمدید هذه الفترة  . ان مثقلا  نعلى الأقل  عض الأح ح المجلس في  ص حیث 
س الأمر  التالي ینع عا للدستور و قتها جم ة مطا صعب من عمله في مراق عدة نصوص ترده دفعة واحدة مما 

  . على أرائه 

                                                            
، مرجع ساب 17-16-  15وادالم (22)    .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور

ة على دستورة القوانین : مسعود شیهوب/ د  (23)   .39ص، 2005مجلة النائب،  –النموذج الجزائر  –الرقا
، مرجع ساب 20-19تینالماد (24)    .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور

(25) Henry Roussillon, op.cit, p.41 
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قة القانون العضو / ج قة أو عدم مطا مطا غ ونشر رأ المجلس الدستور  ط تبل  المجلس یبد :ضوا
ة غة التال ه حسب الص ا وعنوان خاص  لاد حمل رقما وتارخا هجرا وم ه المعلل والذ  رأ رقم : الدستور رأ

قة القانون العضو المتعل ..... مؤرخ في / ... د.م.ر.../  ة مطا مراق   . ، للدستور....یتعل 
غالمجلس الدستور قوم غه  الرأ بتبل قوم المجلس بتبل ما  اره هو من أخطر المجلس،  اعت س الجمهورة  لرئ

ة ومة قصد نشره في الجردة الرسم ضا للأمین العام للح   .)26(أ
 
ة آراء المجلس الدستور / 3   حج

قا لنص المادة  ة ط ة قبل ا على أساس أنها رقا ة رأ شان القوانین العضو  186یبد المجلس الدستور 
ة، وهذا نظرا لاعتماده على قواعد من ال عة وقائ أنها ذات طب ن وصف آرائه في هذا الخصوص  م دستور، و

قة ة مجردة واجتهادات المجلس السا  .قانون
قة النص للدستور  عدم مطا ه  فقد رأ ة آرائه حیث  ة لأراء المجلس الدستور في حج تكمن القوة الإلزام

ةالنص التشرعي أثره فهو طر لا ما  )27(نقضاء القاعدة التشرع ة،  التالي لا یتم نشرها في الجردة الرسم و
لما تكرر خرق الدستور حیث  ة لكافة السلطات في الدولة وتعتبر سواب یرجع إلیها  النس أن آرائه تعتبر ملزمة 

ة لمؤسس الحزب ا ة الأصل عدم دستورة شر الجنس ا  اسي في قانون سب وأن أصدر المجلس الدستور رأ لس
ة سنة  اس ة سنة  1997الأحزاب الس اس شأن قانون الأحزاب الس ه  یر برأ ه 2012وأعاد التذ :" حیث جاء ف

ون قد تناول موضوعا  اسي،  ة في العضو المؤسس للحزب الس ة الأصل اشتراطه الجنس ارا أن المشرع  واعت
الرأ رقم  ه  والمتعل  1997مارس  06دالمؤرخ في .م/ ق عض.أ.ر 01سب للمجلس الدستور أن فصل ف

قة هذا الشر  عدم مطا ة للدستور،  اس الأحزاب الس قة الأمر المتضمن القانون العضو المتعل  ة مطا مراق
 .من الدستور 30ستنادا إلى المادة للدستور، ا

أن آراء المجلس الدستور وقراراته  یر  ارا لما سب یتعین التذ ة وغیر قابلة للطعن، وترتب واعت نهائ
ام الدستورة  اب التي استند إلیها في منطوقها لازالت قائمة، وما لم تتعرض تلك الأح آثارها طالما أن الأس

  ".للتعدیل
قة تعدیل القانون العضو المتعل  )28(ونفس الموقف اتخذه المجلس الدستور في الرأ ة مطا المتضمن مراق

ات للدست   .2004ور سنة الانتخا

                                                            
  .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور ، مرجع ساب 27-25ادتینالم ( 26)
د علواش (27) م والاختصاصات، : فر ، التنظ رة، العدد المجلس الدستور الجزائر س ة الحقوق جامعة  ل مجلة المنتد القانوني، 

  .112، ص2008الخامس، 
قة القانون العضو المعدل والمتمم للأمر رقم  2004-02-5مؤرخ في  04/د.م/ ع.ق.ر/ 01رأ رقم (28) ة مطا مراق  07-97یتعل 

ات  1997-3- 6المؤرخ في    .09ج ر رقم والمتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا
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ة/ أ س الجمهور ة لرئ النس ة الرأ  س الجمهورة إزاء رأ المجلس الدستور وف  :إلزام   :ما یليیلتزم رئ
قة النص للدستور أو  - س الجمهورة للقانون العضو وذلك في حال إعلان المجلس الدستور مطا إصدار رئ

ام القانون العضو للدستور وصرح عض أح قة  اقي النص فهنا  عدم مطا فصلها عن  المجلس الدستور 
ام المخالفة للدستور   . ینشر النص دون الأح

عدة من قبل  ام المست ن هنا للبرلمان أن یلجأ إلى إصدار نصوص جدیدة لسد الثغرة التي خلفتها الأح م
ا في ذلك موقف المجلس الدستور   ومع ذلك تعرض المجلس الدستور عن طر تعدیل القانون العضو مراع

قتها للدستور لات الجدیدة للتأكد من مطا ا على المجلس الدستور التعد   .وجو
ام المعدلة على المجلس الدستور  - س الجمهورة من البرلمان قراءة جدیدة للنص مع عرض الأح طلب رئ

قتها للدستور ة مطا   .لمراق
س الجمهورة النص في الجردة الرسم - عض عدم إصدار رئ قة  عدم مطا ة إذا صرح المجلس الدستور 

ام النص اقي أح ام المخالفة للدستور غیر قابلة للفصل عن  امه للدستور وأن هذه الأح  . أح
ة للبرلمان/ ب النس ة الرأ  قة القانون العضو : إلزام عدم مطا یلتزم البرلمان برأ المجلس الدستور 

متنع عن إعادة نفس  اغة للدستور حیث  ه یتعین على البرلمان إعادة ص النص مرة أخر أ بنفس العیب، وعل
ة للإلغاء  النس ستو الأمر  قة، و ة المطا ا في ذلك رأ المجلس الدستور مع خضوعه لرقا نص جدید مراع

عض أراء المجلس الدستور ح أن البرلمان غیر راضي ب یث الكلي أو الجزئي للقانون، غیر أن الواقع أثبت 
ة  ة الأصل ا له مثل موضوع الجنس ل مرة المحاولة نفسها فیجد المجلس الدستور متصد عاود البرلمان في 

اسي ة وموضوع الإقامة للعضو مؤسس الحزب الس تس  .والم
  

ة مجال خصب لاجتهاد المجلس الدستور الجزائر / ثالثا   القوانین العضو
الرجوع إلى معظم الآراء  لقد أخضع المجلس الدستور الجزائر جملة ة لرقابته إذ  من القوانین العضو

عض المسائل أهمها تلك  شأنها نلاحظ أنها تحمل اجتهادات المجلس في  التي أصدرها المجلس الدستور 
ل مرة ینظر  ان المجلس في  الحقوق والحرات ومبدأ المساواة وتكرس مبدأ الفصل بین السلطات، و المتعلقة 

لي ثم الجانب الموضوعي فیها في م الجانب الش ة محددة یبدأ فیها  قة النص للدستور من عدمها وف منهج طا
ة ة مجال القوانین العضو   .ما امتدت رقابته إلى مراق

قوانین الإصلاح         ما المتعلقة  ه سنقوم بتحلیل معظم آراء المجلس الدستور الجزائر ولا س وعل
اسي ة ومد احترامها للمجال المرسوم لها دستورا  2012لسنة  )29(الس ة والموضوع ل قتها الش ة مطا من ناح

                                                            
س الجمهورة هي 2012صدرت في سنة  (29)  اشرها رئ ة  اس ة في إطار إصلاحات س   :خمسة قوانین عضو

ة العدد الأول 2012ینایر  12المؤرخ في  12/01القانون العضو رقم  - ات الجردة الرسم   .یتعل بنظام الانتخا
ة ج ر رقم  2012ینایر  12المؤرخ في  12/02القانون العضو رقم  -   .01حدد حالات التنافي مع العهدة البرلمان
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قة القانون لنص الدستور أ  مطا تفي  ان  ان ما إن  ح من خلالها اجتهادات المجلس الدستور وتب وتوض
ة أم أنه یتعداها إلى روح الدستور قة الحرف ة المؤسس الدستور  )30(المطا   .ون

  
ة/ 1 ة رقا ل قة الش   المطا

ة لإجراءات التشرع المنصوص علیها دستورا   ینظر المجلس الدستور في مد احترام السلطة التشرع
تب المجلس الشعبي الوطني، ومد أخذ مشروع القانون برأ  بدء بإیداع مشروع قانون أو اقتراح قانون لد م

ه ولا س ت عل ة مطلقة مجلس الدولة وطرقة المناقشة والتصو شتر تصوت أغلب ما أن القانون العضو 
قة القانون العضو مع نص وأعضاء مجلس الأمة للنواب  ما . من الدستور 141و138و  136الموادأ مطا

قا لنص المادة  س الجمهورة ط اره وقع من قبل رئ اعت  186یتأكد المجلس الدستور من صحة إجراء الإخطار 
ة ( ة لإجراءات الإعداد  .الدستور من) الفقرة الثان ل ة الش قة القانون العضو من الناح عد التأكد من مطا

ل  ه في الش ما نص علیها في الدستور مع صحة إجراء الإخطار یدلي المجلس الدستور برأ والمصادقة 
ل قة النص للدستور من حیث الش قة أو عدم مطا   .مطا

قة  2011-12-22مؤرخ في  11/ د.م.ر/03الرجوع لرأ المجلس الدستور رقم  ة مطا مراق یتعل 
ل  قة القانون للدستور من حیث الش مطا ات، للدستور نجد أنه أقر  القانون العضو المتعل بنظام الانتخا

قا للدستور ما أن الإخطار جاء مطا ة للرأ رقم . حیث تم احترام إجراءات الإعداد والمصادقة  / 04النس
حدد حالات التنافي مع  2011- 12-22مؤرخ في  11/ د.م.ر قة القانون العضو الذ  ة مطا مراق یتعل 

ا لإجراءات الإعداد  أن القانون العضو جاء مستوف ه المجلس الدستور  ة، للدستور أقر ف العهدة البرلمان
التالي اعتبر المجلس س الجمهورة و ة  والمصادقة مع صحة إجراء الإخطار من قبل رئ أنه مطاب من الناح

ة للدستور ل   .الش
ة للرأ  قة القانون العضو الذ  2011-12-22مؤرخ في  11/ د.م.ر/ 05النس ة مطا مراق یتعل 

أن القانون  ه المجلس الدستور  ة، للدستور أقر ف ع حظو تمثیل المرأة في المجالس المنتخ ات توس ف حدد 

                                                             
ة الجردة  2012ینایر  12المؤرخ في  12/03القانون العضو رقم  - ع حظو تمثیل المرأة في المجالس المنتخ ات توس ف حدد 

ة العدد الأول   .الرسم
الأحزاب الس 2012ینایر  12المؤرخ في  12/04القانون العضو رقم  - ة العدد الثانيیتعل  ة الجردة الرسم   .اس
ة العدد الثاني 2012ینایر  12المؤرخ في  12/05القانون العضو رقم  - الإعلام الجردة الرسم   .یتعل 

ون صادرا عن  (30) من على نصوصه، فالدستور في مجموعه لا بد أن  ة التي ته ارة عن الفلسفة أو الإیدیولوج روح الدستور هي ع
عینه فلسفة  ن استخلاصها من تفسیر نص  م انت نصوصه متنافرة و غیر منسجمة، و هذه الفلسفة  ل نصوصه و إلا  من على  ته

ه خروج على  ون ف قة لا  ة المطا مهمة رقا ام  ما أن الاستعانة بروح الدستور حین الق  ، أو من المقارنة بینه و بین نصوص أخر
ان ذلك في إ ة طالما  الدستورإطار الرقا   .طار النصوص الواردة 



אאא RARJ

  

165 
01-2019א 

،?אאא?،K150-178. 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ا لإجراءات  التالي العضو جاء مستوف س الجمهورة و الإعداد والمصادقة مع صحة إجراء الإخطار من قبل رئ
ة للدستور ل ة الش   .اعتبر المجلس أنه مطاب من الناح

قة القانون العضو المتعل  2012-01-08مؤرخ في  12/ د.م.ر/ 01رأ رقم  ة مطا مراق یتعل 
ه المجلس الدستور  ة، للدستور أقر ف اس ا لإجراءات الإعداد  الأحزاب الس أن القانون العضو جاء مستوف

ة  ل ة الش التالي اعتبر المجلس أنه مطاب من الناح س الجمهورة و والمصادقة مع صحة الإخطار من قبل رئ
 .للدستور

قة القانون العضو المتعل  2012-01-08مؤرخ في  12/ د.م.ر/ 02رأ رقم  ة مطا مراق یتعل 
ا لإجراءات الإعداد والمصادقة الإعلام، للدست أن القانون العضو جاء مستوف ه المجلس الدستور  ور أقر ف

ة  ل ة الش التالي اعتبر المجلس أنه مطاب من الناح س الجمهورة و مع صحة إجراء الإخطار من قبل رئ
 .للدستور

ة من  ل هذه القوانین الإصلاح قة  مطا ان المجلس الدستور قد صرح  ة لاحترامها إذا  ل ة الش الناح
قة القانون العضو المتعل  عدم مطا قا في رأ له  ت، فإنه في المقابل صرح سا إجراءات الإعداد والتصو

ة لمخالفته للمادة  ل ة الش المطة  180الفقرة الأخیرة والمادة  119القانون الأساسي للقضاء، للدستور من الناح
م القضائي )31(الأولى من الدستور التنظ   .)32(ونفس الموقف اتخذه من القانون العضو المتعل 

  
ة/ 2 قة الموضوع ة المطا   رقا

ة  قصد حما ة مع الدستور وذلك  ة الموضوع قه من الناح طا یراقب المجلس الدستور القانون العضو و 
ة ت ما حقوق وحرات الأفراد وتكرسا لمبدأ الفصل بین السلطات واحترام عمل وزع الاختصاص بین السلطات 

  .بینها المؤسس الدستور وحفاظا على مبدأ المساواة بین الجزائرین والجزائرات
مة  :مبدأ المساواة أمام القانون وضماناته/ أ ادئ العامة ذات الق عد مبدأ المساواة أمام القانون من الم

ون القانون واحدا في معاملته  استطاعة القانون أن الدستورة، ومؤداه أن  قي  ع دون تمییز، غیر أنه ی للجم
ة مختلفة أو اقتضت  میز في المعاملة بین المواطنین إذا وجد هؤلاء في أوضاع قانون یخرج عن هذا المبدأ و

ون هذا التمییز في المعاملة متوافقا مع أهداف القانون  ولقد أسس المجلس . )33(المصلحة العامة ذلك، شر أن 
عض آراءه على أساس المادة الدستو  من  34من الدستور التي تكرس مبدأ المساواة أمام القانون والمادة  32ر 

                                                            
قة القانون العضو المتضمن القانون الأساسي للقضاء  2002- 11-16مؤرخ في  02/ د.م/ ع.ق.ر/ 13رأ رقم  (31) مطا یتعل 

ة عدد    .76للدستور الجردة الرسم
قة القانون العضو المتعل 2003- 03-23مؤرخ في  03/ د.م/ ع.ق.ر/ 14رأ رقم  (32) مطا م القضائي للدستور یتعل  التنظ  

ة عدد    .22الجردة الرسم
ندرة،  :محمد رفعت عبد الوهاب/ د (33)  ة دستورة القوانین، دار الجامعة الجدیدة، الإس   .402، ص2008رقا
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ات التي تحول دون تحقی  د على ضرورة ضمان مؤسسات الدولة لمبدأ المساواة وإزالة العق الدستور التي تؤ
التالي إلغاء أ قانون ینص على خلاف ذلك   .المبدأ، و

ة       اس الأحزاب الس الرجوع إلى الرأ الذ أبداه المجلس الدستور بخصوص القانون العضو المتعل 
عاد الشرو  1997لسنة  ل أفراد الشعب من خلال است نجد أنه أكد على ضرورة تطبی المساواة وتكرسها بین 

اسي والتي یر المجلس الدستور  س الحزب الس المبدأغیر الدستورة لتأس ما اعتبر المجلس  .)34(فیها مساس 
ممارسة الزوج لنشا  ة التصرح لوزر العدل  ا ومجلس الدولة من إلزام مة العل الدستور استثناء قضاة المح
رس دستورا في  ل خرق لمبدأ المساواة الم ش ا للدستور و عد مناف اقي القضاة بذلك  خاص مرح مع إلزام 

ةعلى أساس  29المادة  واعتبر المجلس  .)35(أن المشرع أقام تمییز داخل فئة تتماثل فیها المراكز القانون
ام المشرع في المادة  فة أستاذ أو أستاذ محاضر  02-12من القانون العضو رقم  05الدستور ق استثناء وظ

ة أمر أحدث وضعا م العالي أو في الطب من حالات التنافي مع العهدة البرلمان تمییزا بین النواب  في التعل
موجب المادة  رس  مبدأ المساواة الم ل مساسا  ش التالي  أصحاب وظائف مماثلة، و من الدستور  29مقارنة 

  .)36(منه 31والمحمي بنص المادة 
ة/ ب ات الأساس أكد المجلس الدستور على أن تدخل المشرع في مجال الحقوق والحرات  :الحقوق والحر

ون الغرض س إنقاصا منها  یجب أن  ة للحرات والحقوق المعترف بها دستورا ول منه هو ضمان ممارسة فعل
أن هدف مؤسسات الدولة هو ضمان الحقوق والحرات  ر  ما ذ ات في سبیل ممارستها،  أو وضع العق

رسها في آرائه نجد   :وتكرس المساواة فیها ومن بین الحقوق والحرات التي 
الحقوق ا.1.ب ةالتمتع  ة الجزائر تضمنت عدة أراء المجلس الدستور موضوع :لمنبثقة عن اكتساب الجنس

عد شر  ما است الحقوق منذ تارخ اكتسابها  د على تمتع المتجنس  ل مرة یؤ ان في  ة و تس ة الم الجنس
ة ات الرئاس ة ولزوج المترشح للانتخا ات البرلمان ة للمترشح للانتخا ة الأصل ة )37(الجنس ة الأصل وشر الجنس

 . للعضو مؤسس الحزب وأكد عدم دستورة مثل هذه الشرو
ة لسنة        اس قة قانون الأحزاب الس شأن مطا الرجوع إلى رأ المجلس الدستور  للدستور نجد  1997إذ 

ة الجزائر :" أنه أكد هذا الح حیث جاء في الرأ ما یلي تسب الجنس ار أن الشخص الذ  ة یتمتع واعت
قا للمادة  الصفة الجزائرة ابتداء من تارخ اكتسابها ط ع الحقوق المتعلقة  . )38( ..."86- 70من الأمر  154بجم

                                                            
قة الأمر المتضمن القانون العضو المتعل 1997-03-6د المؤرخ في .م/ ق عض.أ.ر 01رأ رقم  (34) ة مطا مراق الأحزاب  یتعل 

ة للدستور ج ر رقم  اس   .12الس
قة القانون العضو المتضمن القانون الأساسي  2004أوت  22مؤرخ في  04/ د.م/ ع.ق.ر/ 02رأ رقم  (35) ة مطا مراق یتعل 

ة عدد    .57للقضاء، للدستور الجردة الرسم
  .، مرجع ساب11/ د.م.ر/ 04رأ رقم  (36)
ات ج ر رقم  1989أوت  20مؤرخ في  –مد  –ق . ق – 01قرار رقم  (37) قانون الانتخا   .36یتعل 

  .د مرجع ساب.م/ ق عض.أ.ر 01رأ رقم  38)(
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ار أن هذا  اسي على اعت ة الجزائرة في العضو المؤسس للحزب الس عد المجلس الدستور شر الجنس ما است
قت ة وذلك من خلال مطا اس قید الحرة الس ة لسنة الشر  اس ه للقانون العضو المتضمن قانون الأحزاب الس

ة سنة  2012 اس قا بخصوص قانون الأحزاب الس الرأ الذ أصدره سا ر  وأكد  1997وفي نفس الوقت ذ
اب التي بنیت علیها لا تزال قائمة مع عدم  ة المطلقة ما دامت الأس على ضرورة احترام آرائه وأن لها الحج

عاد الشر غیر الدستور تعدیل النص الد عتبر المرجع والأساس لاست   . )39(ستور الذ 
قة القانون الأساسي للقضاء شر مرور         شأن مطا ه  عد في الرأ الذ أدلى  سنوات على  10ما است

ة القضاة على أساس أن مثل هذا الشر یؤد إلى تمییز بین الجزائرین لأن صفة  التجنس في توظیف الطل
ه یترتب على تجنس الشخص  ة معینة وعل عد مرور فترة زمن س  الجزائر تكتسب من تارخ التجنس ول

ة خلاف ذلك ل الالتزامات إلا إذا اقر قانون الجنس امل حقوق الجزائر وتحمله  ه بإدراج . حصوله على  وعل
ون قد القانون الأساسي للقضاء مثل هذا الشر  مبدأ دستور یتضمن المساواة  القانون العضو المتعل  أخل 

عد شر مرور . بین المواطنین أمام القانون  ة أو  08ما است ات المحل سنوات من التجنس للترشح للانتخا
ة الوارد في المادتین  ات سنة  90و 78التشرع الانتخا على أساس أن  2012من القانون العضو المتعل 

قا للما القانون ط ة معرفة  ة رقم  30دة الجنس عرفها هو قانون الجنس  86/ 70من الدستور وأن القانون الذ 
امل الحقوق مع وجود استثناء في المادة  عترف للمتجنس  ة  التالي . منه 16المعدل والمتمم وأن قانون الجنس و

عد حسب رأ المجلس الد 08فإن إدراج المشرع لشر مرور  ة للترشح  ستور سنوات على اكتساب الجنس
رس دستورا في المادة  ما أن هدف مؤسسات الدولة  29مخالفا لمبدأ المساواة أمام القانون الم من الدستور، 

ات ات من خلال إزالة العق   .)40(هو ضمان مساواة المواطنین والمواطنات في الحقوق والواج
ار موطن الإقامة. 2.ب ة اخت شر إقامة أستبد المجلس الدستور الشرو التي تتعا:حر رض مع حرة التنقل 

ة لسنة  اس اسي الذ وضعه المشرع في قانون الأحزاب الس  2012و سنة  1997العضو المؤسس لحزب س
ار موطن الإقامة دون رطه  ر حرة اخت مؤسسا موقفه على أن المؤسس الدستور عندما اقتصر على ذ

ین المواطن من ممارسة إحد ان الهدف منه تم م  رسة دستورا وهي حرة الإقل ة الم  الحرات الأساس
ل حرة التالي التنقل  ار موطن الإقامة و   .اخت

شأن القانون العضو رقم  المتضمن قانون الإعلام الذ  05-12ونفس الموقف اتخذه المجلس الدستور 
التالي است ما في الجزائر، و ون مق عد المجلس الدستور هذا اشتر في المدیر مسؤول أ نشرة دورة أن 

  .من الدستور 44الشر لعدم دستورته ومخالفته للمادة 
اعتبر المجلس الدستور في رأ له حول مطاب القانون الأساسي للقضاء، :الح النقابي للقضاة. 3.ب

ه اره ح دستور یتساو ف اعت ن للمشرع تقیید حرة القاضي في الح النقابي  م ل  للدستور أنه لا 
                                                            

  .مرجع ساب 12/ د.م.ر/01رأ رقم  (39)
  .مرجع ساب  11/ د.م.ر/ 03رأ رقم  (40)
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التصرح بذلك لوزر العدل حیث جاء في رأ المجلس  ار المشرع القاضي  المواطنین وذلك من خلال إج
اتخاذ تدابیر :"الدستور ما یلي النتیجة، فإن تصرح القاضي بنشاطه النقابي لوزر العدل، للسماح له  ارا  واعت

ع المواطنین للح النقابيفي الموضوع، من شأنه المساس بإرادة المؤسس الدستور الضامن   ". ة لممارسة جم
ة للمرأة. 4.ب اس ة الحقوق الس قة القانون  :ترق ة مطا شأن مراق ه  بین المجلس الدستور من خلال رأ

ة للمرأة و  اس ة الحقوق الس ة ترق ف ة  ع حظو تمثیل المرأة في المجالس المنتخ ات توس ف العضو المتعل 
ة  ة مد زادة هذه اعتبر أن صلاح مراق أنه مطالب  وضع النسب هي من اختصاص البرلمان، غیر أنه یر 

قها معتبرا في نفس الوقت أن مجرد إدراج  النسب في حظو تمثیل المرأة سواء أثناء النص علیها أو أثناء تطب
ان ترتیبها لائ ل حظو للمرأة إلا إذا  ش ة لا    .قاالمرأة في القوائم الحرة أو الحز

ه في المادة  من الدستور لا یتعارض  29ما اعتبر المجلس الدستور أن مبدأ المساواة المنصوص عل
ار الاختلاف علاقة  31مع نص المادة  ون لمع ما لا یتعارض مع إقرار المشرع قواعد مختلفة عندما  رر  م

ة دستورة، ولا یت ضعه، والناتج عن حتم موضوع القانون الذ  اشرة  ضا مع إقرار المشرع قواعد م عارض أ
رر اللتان  31و 31 روح المادتینمختلفة لمواطنین یوجدون في أوضاع مختلفة، معتمدا في تفسیره على  م

ة للمرأة ومساعدا على ترقیتها  اس رسا للحقوق الس الموضوع م ل قانون عضو ذ صلة  ون  ان أن  تستوج
س منقصا ومقلصا لها التالي لا . ول ر على مجرد تسجیل  31یهدف المؤسس الدستور من خلال المادة و م

عادها أثناء توزع المقاعد ا لائقا وعدم است ة وإنما یهدف إلى ترتیبها ترتی   .)41(المرأة في القوائم الانتخاب
ان الدستور لم ینص صراحة على مبدأ الفصل بین السلطات إلا أ :تكرس مبدأ الفصل بین السلطات/ ج ن إذا 

رس هذا المبدأ في العدید من آرائه منها الرأ  روح الدستورالمجلس الدستور استمد هذا المبدأ من  و
ه ما یلي مجلس الدولة مع الدستور حیث جاء ف قة القانون العضو المتعل  ارا أن مبدأ :" المتضمن مطا واعت

ره في المادة  ة الوارد ذ ة السلطة القضائ الفصل من الدست 138استقلال ور المنبث عن المبدأ الدستور القاضي 
ستمد مفهومه من الضمانات الدستورة المنصوص علیها في المواد  من  149و 148و 147بین السلطات، 

  .)42("الدستور
ارا من جهة :" وجاء في الرأ نفسه تكرس ثاني لمبدأ الفصل بین السلطات حیث تضمن ما یلي واعت

، أن المشرع بإقرار ون قد أخل  أخر س الجمهورة  تب مجلس الدولة على موافقة رئ عرض النظام الداخلي لم
أن تدرج أعمالها في حدود مجال اختصاصاتها التي ینص  ل سلطة  مبدأ الفصل بین السلطات الذ یلزم 

                                                            
قة القانون العضو الذ 2011- 12-22مؤرخ في  11/د.م.ر/ 05رأ رقم  (41) ة مطا مراق ع تمثیل المرأة  یتعل  ات توس ف حدد 

ة العدد الأول ة، للدستور الجردة الرسم   .في المجالس المنتخ
اختصاصات مجلس  1998-05-19مؤرخ في  98/د.م/ ع.ق.ر/ 06رأ رقم  (42) قة القانون العضو المتعل  ة مطا مراق یتعل 

ة العدد  مه وعمله للدستور الجردة الرسم   .37الدولة وتنظ
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رس المبدأ نفسه في الرأ رقم ". علیها الدستور قة  98/ د.م/ ع.ق.ر/  07و ة مطا القانون المتضمن مراق
مة التنازع للدستور مح   .)43(العضو المتعل 

ضا مبدأ الفصل بین السلطات في الرأ رقم  رس أ شأن القانون الأساسي  04/ د.م/ ع.ق.ر/02ما 
ه ، تكرسا لمبدأ الفصل بین السلطات، خول المشرع :" للقضاء حیث جاء ف ارا أن المؤسس الدستور واعت

ة التشرع في المجالا ة صلاح م ت المخصصة له حصرا في الدستور، دون أن یتعداها إلى المجالات التنظ
ة  . المخصصة للسلطة التنفیذ

م  ، موضوع الإخطار، إلى المراس ات القانون العضو النتیجة، فأن المشرع حین استند في مقتض ارا  واعت
ون قد خالف مبدأ الفصل بین السلطات والتوزع الدس ورة أعلاه،    ".تور لمجالات الاختصاصالمذ

ار أن ترشح القاضي في قائمة  ة من خلال اعت ة السلطة القضائ ما تضمن الرأ ذاته تكرسا لاستقلال
اسي  ومة وهو عمل س ة الح ة مراق ة تمنح النائب صلاح اب ة القضاء لأن المهمة الن استقلال ل مساسا  ش حرة 

اسي ومطالب ب منع من العمل الس اد حیث جاء في الرأ ما یليوالقاضي  ارا أن : "واجب التحفظ والح واعت
موجب المواد  ة، أخضع القاضي  ة السلطة القضائ الفقرة الأولى  15و 14و 7المشرع، تجسیدا لمبدأ استقلال

ه الانتماء إلى أ حزب  ة، وحظر عل اد والاستقلال ما واجب التحفظ والح ة، لاس ات المهن لجملة من الواج
ا ا،س اس ة س ة انتخاب ا اسي أو ن موجب سي أو ممارسة أ نشا س ارا أن المشرع حین أقر  ون قد .... واعت

ة عمل  ة المساهمة في التشرع، ح مراق ة التي تخول النائب، علاوة على صلاح اب عة المهمة الن أغفل طب
موجب المادة  ة محظورة  اس عة س ومة وهو نشا ذو طب   .14الح

ا، ضمن قائمة حرة، واعت ان أم منتخ مارسه القاضي، مترشحا  اسي الذ  النتیجة، فأن النشا الس ارا 
ة ة السلطة القضائ اد واستقلال  ". یتعارض مع واجب التحفظ والح

قة القانون  ه حول مطا ضا مبدأ الفصل بین السلطات في الرأ الذ أدلى  رس المجلس الدستور أ
ات العضو المتعل  ع  170للدستور واعتبر أن نص المشرع في المادة  2012الانتخا على خضوع جم

عني جعل  ات  ة للإشراف على الانتخا قرارات اللجنة الوطن ة والتزامها  ة الانتخاب ة في العمل الأطراف المشار
ما فیها المجلس الدستور والجه ة وفي ذلك قراراتها نافذة في مواجهة المؤسسات والهیئات الأخر  ات القضائ

الدستور ومبدأ الفصل بین السلطات   .)44(مساس 

                                                            
مة  1998- 05-24مؤرخ في  98/ د.م/ ع.ق.ر/ 07رأ رقم  (43) اختصاصات مح قة القانون العضو المتعل  ة مطا مراق یتعل 

ة عدد  مها وعملها للدستور الجردة الرسم   .39التنازع وتنظ
  .مرجع ساب  11/ د.م.ر/ 03رأ رقم  (44)

ضا على مبدأ الفصل بین السلطات في  قة القانون العضو أكد المجلس الدستور أ شأن مطا ه  حیث جاء  03-12الرأ الذ أدلى 
ه ل سلطة عملها في:" ف قتضي أن تحصر  ارا أن مبدأ الفصل بین السلطات    ."الحدود المحددة لها في الدستور واعت
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ة وترقیتها/ د ة الوطن ة للهو ونات الأساس قة الأمر المتضمن : الم شأن مطا تضمن رأ المجلس الدستور 
ات للدستور سنة  الانتخا ة ال 1997القانون العضو المتعل  ة للهو ونات الأساس ة الم ة الإشارة إلى ترق وطن
س الجمهورة بذلك استنادا لنص المادة  ما أن هذه المهمة  70وخص رئ التي تنص على أنه حامي الدستور، 

عادها الثلاثة ة في أ ة الوطن ة للهو ونات الأساس ة الم ة و : تتطلب منه العمل على ترق الإسلام والعرو
اسي ع س ة، والتي تكون في حد ذاتها استعمالا ذ طا التالي اعتبر المجلس الدستور أن  الامازغ أساسي، و

ما  أن القانون ولاس را  ة، مذ ة الأساس ونات الهو م ة قد أخل  ة إلى جانب لأغراض حز اس لمة وس إضافة 
  .)45(روح الدستور ذاتهالعضو یجب أن لا یتخطى الحدود الدستورة حتى لا یتعارض مع 

ة  میز المجلس الدستور من خلال هذا الرأ ة الحز ة لأغراض الدعا ة الوطن ونات الهو بین استخدام م
قتضي الدفاع عن  م العمل  الحزي الذ  ا من صم اس وهو أمر محظور في حین أن الاستناد علیها س

ة ة و الامازغ ة للشعب الجزائر وهي الإسلام والعرو ونات الأساس   .)46(الم
  
ة/3 ة مجال القوانین العضو   رقا

لمجال القانون العاد أو  مساسهیراقب المجلس الدستور مد احترام القانون العضو لمجاله وعدم 
ة الأخر  ما یراقب مد احترام القانون العضو لمجالات القوانین العضو   .النظام الداخلي 

ع الاختصاص بین القانونین العضو والعاد/أ ة المجلس الدستور لتوز لدستور مد راقب المجلس ا:رقا
قة القانون  شأن مطا احترام القانون العضو لمجاله وعدم تجاوزه لمجال القانون العاد إذ جاء في رأ له 

م القضائي ما یلي التنظ ارا أن المشرع أدرج في المواد :" العضو المتعل  من  28و 27و 8و 7و 6و 5واعت
ال اما لا تتعل  م القضائي، ذلك أن المواد القانون العضو موضوع الإخطار أح  27و 8و 7و 5تنظ

ع تدخل ضمن مجال التشرع المحدد في المادة  28و 6ما تضمنت من جهة أخر المادتان ... تضمنت مواض
عد المواد ". من الدستور 122 قتهم للدستور على  26و 25و 24ما است م القضائي لعدم مطا من قانون التنظ

ة ا قا للمادة أساس أن الأقطاب القضائ من الدستور  6ف 122لمتخصصة تدخل في مجال القانون العاد ط
عد المادة  ، ولنفس السبب است س القانون العضو موجب  29ول ة  التي تنص على تصنیف الجهات القضائ
  .)47(أ من اختصاص القانون العاد 6فقرة  122قرار من وزر العدل واعتبرها مسألة تدخل ضمن المادة 

                                                            
قة الأمر المتضمن القانون  1997-03-6د المؤرخ في .م/ ق عض.أ.ر 02رأ رقم   (45) ة مطا مراق العضو المتعل بنظام  یتعل 

ات للدستور ج ر رقم    .                    12الانتخا
اس/ د (46) ، العدد الأول، : عمار ع ، 2013دور المجلس الدستور الجزائر في ضمان مبدأ سمو الدستور، مجلة المجلس الدستور
  .77ص
ة 2005یونیو  17مؤرخ في  05/د.م/ع.ق.ر/ 01رأ رقم  (47) مراق م القضائي،  یتعل  التنظ قة القانون العضو المتعل  مطا

ة عدد    .51للدستور الجردة الرسم
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القانون الأساسي للقضاء سنة ما اس قة القانون العضو المتعل  شأن مطا ه  عد في رأ المادة  2004ت
مبدأ التوزع  27 ه مساس  التالي ف على أساس أنها لا تدخل ضمن مجال اختصاص القانون العضو و

ه في القانون العضو . الدستور لمجالات الاختصاص ضا عندما أدلى برأ عد أ عة  02-99واست المطة الرا
ه ما یلي 09من المادة  ار، :" على أساس أنها لا تدخل ضمن مجال القانون العضو حیث جاء في رأ واعت

ة لا تدخل ضمن مجال القانون العضو    .)48( ..."النتیجة أن المجموعات البرلمان
ه  مبدأ توزع الاختصاص بین القانون العاد والقانون العضو في رأ ضا  قة النظام وأقر أ شأن مطا

الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستور حیث قام المجلس بإجراء تفرقة بین القانون العضو والقانون العاد 
ل منهما مستقلا عن الأخر،  ل منهما لإجراءات مصادقة تختلف عن الأخر ومجال یخص  من حیث خضوع 

ضعه المجلس الشعبي  ن للنظام الذ  م التالي لا  الوطني أن یخضع قانون عاد لنفس إجراءات المصادقة و
  .)49(التي یخضع لها قانون عضو 

ع الاختصاص بین القانون العضو والنظام الداخلي/ ب ة توز راقب المجلس الدستور توزع الاختصاص :رقا
للمجلس الشعبي  بین القانون العضو والنظام الداخلي لغرفتي البرلمان حیث اعتبر أن إدراج النظام الداخلي

قا للمادتین  ون ط من القانون العضو  5و 4الوطني لنص یبین أن افتتاح دورات المجلس الشعبي الوطني 
حیل هذه المسألة  ه اعتداء على اختصاص ومجال محجوز للقانون العضو وذلك لأن القانون العضو لم  ف

ل النظام الداخلي ص ضا أن تخو ما اعتبر أ م،  ل مجموعة على التنظ س  ة طلب توقیف الجلسة لرئ لاح
ة اعتداء على مجال اختصاص القانون العضو    .)50(برلمان

قة القانون العضو  شأن مطا ه  للدستور أنه في المسائل التي  02/  99أقر المجلس الدستور في رأ
مها احترام المجال  ه أثناء تنظ المحجوز للقانون العضو حیث تمنح للنظام الداخلي لغرفتي البرلمان یتعین عل

ون مجتمعا ": جاء في الرأ ما یلي ة البرلمان أن یوضح قواعد سیره عندما  ان من صلاح ارا أنه إذا  واعت
ورن في الفقرة الثالثة من المادة  ه في نص غیر النصین المذ من الدستور، فإنه یتعین أن لا یدرج  115غرفت

ع من اختصاص القانون العضو في هذا النص عند إعداده ،    .)51("مواض
اته لصالح النظام الداخلي لمجلس الدولة  ما راقب المجلس الدستور تنازل المشرع العضو عن صلاح

قانون عضو حیث  153واعتبرها تجاوزا للمادة  ع  م مثل هذه المسائل والمواض من الدستور التي تشتر تنظ

                                                            
م المجلس  1999- 02-21مؤرخ في  99/ د.م/ ع.ق.ر/ 08رأ رقم  (48) حدد تنظ قة القانون العضو الذ  ة مطا مراق یتعل 

ة بینهما  ف ذا العلاقات الوظ ومة للدستور ج ر رقم الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، و ین الح   . 15و
  .، مرجع ساب 2000/ د.م/ د.ن.ر/ 10رأ رقم  (49)
  .، مرجع ساب 2000/ د.م/ د.ن.ر/ 10رأ رقم  (50)
  .، مرجع ساب 99/ د.م/ ع.ق.ر/ 08رأ رقم  (51)
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ه ما یل ارا أن المؤسس الدستور أقر صراحة في المادة :" يجاء في الرأ الذ أدلى  من الدستور  153اعت
، قانون عضو م مجلس الدولة وعمله واختصاصاته الأخر    تحدید تنظ

ون قد أدخل غموضا على  ور أعلاه  اغة هذه الفقرة على النحو المذ اعتماده ص ارا أن المشرع  واعت
ستشف من قراءته م وعمل مجلس الدولة، لأنه معنى هذه الفقرة، الذ  ات تنظ ف ا الوحیدة أن نیته هي تحدید 

ع من اختصاص القانون العضو على النظام الداخلي لمجلس  ون قد أحال مواض س  في حال الع
  .)52(..."الدولة
ة المجال الخاص لكل قانون عضو / ج قة القانون : رقا شأن مطا راقب المجلس الدستور في رأ له 

م القضائي للدستور سنة  التنظ المقارنة مع مجال القوانین  2005العضو المتعل  مد احترام القانون لمجاله 
ا وتوصل  مة العل مة التنازع والمح مجلس الدولة ومح ة الأخر والمتمثلة في القانون العضو الخاص  العضو

ة  28و  27و المادتین 8إلى  5ى أن المواد من إل من القانون موضوع الإخطار تدخل في مجال القوانین العضو
ه ما یلي قتضي : "الأخر حیث جاء في رأ ارا أن المبدأ الدستور القاضي بتوزع مجالات الاختصاصات،  اعت

ة، مجال ومضمون النص  ما مارس صلاحیته التشرع ما هو محدد في أن یراعي المشرع،  ه  المعروض عل
 ، اما أو مضامین تعود دستورا لمجالات نصوص أخر ه أح حیث لا یدرج ف   الدستور، 

ارا أن المشرع أدرج في المواد  من القانون العضو موضوع الإخطار  28و 27و 8و 7و 6و 5واعت
م القضائي، ذلك أن المواد  التنظ اما لا تتعل  ع تدخل ضمن المجال تضمنت م 27و 8و 7و 5أح واض

مة  153المحدد في المادة  ا ومجلس الدولة ومح مة العل م المح ة المتعلقة بتنظ من الدستور، والقوانین العضو
القانون الأساسي للقضاء .  )53( ...."التنازع ة المجلس الدستور للقانون العضو المتعل  ضا من خلال مراق وأ

حترم مجاله وت لا تبین له أنه لم  المجلس الأعلى للقضاء رغم اختلاف مجال  عداه إلى مجال القانون المتعل 
ارا أن المؤسس الدستور حین أدرج القانون :" من القانونین حیث جاء في رأ المجلس الدستور ما یلي واعت

موجب المادة  ة  ة للقوانین العضو ام من الدستور، وخص  123الأساسي للقضاء ضمن المجالات النوع الأح
المادة  اته الأخر  المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاح ون قد بین اختلاف  157المتعلقة  منه، فإنه 

  الأساس الدستور لكلا الموضوعین،
ع المتعلقة  ین منفصلین، خص الأول للمواض ارا أن المؤسس الدستور حین أقر قانونین عضو واعت

، فإنه القانون الأساسي للقضاء، والثاني ل اته الأخر المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاح ع الخاصة  لمواض
ل قانون عضو    ...قد أقر توزعا صارما للمجالات التي یدخل فیها 

                                                            
  .مرجع ساب 98/د.م/ ع.ق.ر/06رأ رقم  (52)
  .مرجع ساب 05/د.م/ع.ق.ر/ 01رأ رقم  (53)
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ین  عود مجالها لقانونین عضو ع التي  النتیجة، أن المشرع حین أدرج في نص واحد المواض ارا  واعت
ون قد أخل بهذا التوز  .)54("عمنفصلین، فإنه 

عة من  عد المطة الرا ة واست اس الأحزاب الس ما راقب المجلس الدستور مجال القانون العضو المتعل 
ة على أساس أنها مخالفة  73المادة  ا من العهدة الانتخاب التي تنص على تجرد منتخبي الحزب المنحل قضائ
ل اعتداء ع 10والمادة  107للمادة  ما أنها تش ضا قانون من الدستور  ات وهو أ لى مجال قانون الانتخا
 .)55(عضو 
  
عا قة القانون العضو للدستور/ را ة مطا ع مجال رقا   توس

ة مستعملا في ذلك ما  ل ملحو مجال رقابته للنصوص العضو ش وسع المجلس الدستور الفرنسي 
ة التحفظات  ذا تقن الكتلة الدستورة التي تعتبر من نتاجه و التفسیرة التي طور فیها المجلس الدستور سمى 

 .الجزائر 
 

ة/ 1   الكتلة الدستور
ستند إلیها المجلس  غة الدستورة التي  ادئ ذات الص قصد بها مجموعة النصوص والقواعد والم

تخذها مرجعا له قة القانون العضو للدستور، وتتضمن الدستور والنصوص  )56(الدستور و للتأكد من مد مطا
مة دستورة عتبرها المجلس الدستور ذات ق   .التي 

اجته  استعمل المجلس الدستور الفرنسي مفهوم الكتلة الدستورة، إذ اعتمد إلى جانب الدستور على دی
ة المعترف بها في قوانین  ثم ابتدع 1789وإعلان حقوق الإنسان والمواطن لسنة  ادئ الأساس مفهوم الم

ادئ ذات  عد ذلك طائفة أخر سماها الم الجمهورة والتي تعتبر ذات مفهوم غامض وغیر واضح، ثم أضاف 
مبدأ استمرارة المرف العام مة الدستورة تستخلص من روح القوانین نظرا لعدم وجودها في نص معین  ، )57(الق

مة الدستورةالإضافة إلى الأ اغة وهما  .هداف ذات الق الص أرسى المجلس الدستور الفرنسي مبدآن  یتعلقان 
عدم دستورة النص القانوني قضي المجلس  ة للفهم، ففي حال عدم توافرهما   .)58(مبدأ الوضوح ومبدأ القابل

                                                            
  .مرجع ساب 02/ د.م/ ع.ق.ر/ 13رأ رقم  (54)
  .مرجع ساب 12/ د.م.ر/ 01رأ رقم  (55)
س (56) ة المجلس الدستور في مواجهة البرلمان : أمینة را رة ماجستیر ، جامعة ) في الجزائر(مد فعال قالمة،  1945ما  8مذ

  .124، ص2006
م (57) رة ماجستیر جامعة بن یوسف بن خدة الجزائر، المجالس الدستورة في دول المغرب ال :بلمهد إبراه ، 2010عري، مذ
  .149ص
ط/ د (58) ، العدد الأول، : الأمین شر ، مجلة المجلس الدستور الجزائر انة البرلمان الجزائر في اجتهاد المجلس الدستور ، 2013م
  .16-15ص
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اجة دستور  التعدیل الدستور بخصوص  1996بخصوص المجلس الدستور الجزائر نجد أنه استند إلى دی
ة رس الامازغ ادئ من روح الدستور مثل مبدأ الفصل )59(الذ  عض الم ما استخلص المجلس الدستور   ،

ات والمواثی  ضا إلى الاتفاق ما استند أ بین السلطات ومبدأ توزع الاختصاص على النحو الذ بیناه من قبل، 
ة تحدة لحقوق الإنسان والمیثاق الأفرقي لحقوق الإنسان والشعوب المصادق علیها مثل میثاق الأمم الم )60(الدول

ة بخصوص قراره حول القانون الأساسي للنائب ضا للأعراف الدول   .)61(واستند أ
ه في  ما هو عل رة القوانین المعترف بها في الجمهورة  ما طب المجلس الدستور الجزائر نفس ف

ل مرة على ه المجلس الدستور وقد  فرنسا من خلال التأكید في  ة وهو قانون عاد قد لا یراق قانون الجنس
ما ضم المجلس الدستور الجزائر القاعدة . یتدخل المشرع بتعدیله بإجراءات أخف من تعدیل القانون العضو 

عدم قته للنظام الداخلي لمجلس الأمة للدستور حیث صرح  شأن مطا ة  ة للكتلة الدستورة المرجع  العضو
عض نصوصه استناد للقانون العضو  قة  قة القانون العضو المتعل  )62(مطا ة مطا ضا في مراق وتطرق أ

ات ة الانتخا ا المستقلة لمراق القانون  )63(الهیئة العل ین المتعلقین  إلى ضرورة الاستناد للقانونین العضو
اته  یل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاح ل الأساسي للقضاء وتش ش مما یدل على أن القانون العضو 

قة القانون أو عدم  ه بخصوص مطا الكتلة الدستورة التي یبني على ضوئها المجلس الدستور رأ عرف  ما 
قته للدستور   .مطا

ع الكتلة الدستورة هو إنقاص لمجال المشرع العضو في التشرع وتقیید له مع إحداث نوع من  إن توس
عید الكرة التصادم بین القان غضب هذا الأمر البرلمان ف ون العضو ممثل في البرلمان والمجلس الدستور وقد 

ة  قر نفس النص في تعدیل القانون غیر المطاب مثل ما حدث عندما ألغى المجلس الدستور شر الجنس و
ات  ات في قانون الانتخا ة لزوج المرشح للرئاس  1995ان ذلك في تعدیل ثم عاود البرلم 1989الجزائرة الأصل

ه الصادر في  قا لرأ عدم دستورة هذا الشر ط ه  ر ف انا ذ فاجتمع المجلس الدستور من تلقاء نفسه وأصدر ب
المادة 08-1989- 20 ا   1995-08-06مؤرخ في  01/95من التعدیل أصدر قراره  108، وعندما أخطر رسم

  : ضمنه نقطتین

                                                            
مشروع  2002أفرل  3م د مؤرخ في / ر ت د/ 01رأ رقم  (59)    .22تعدیل الدستور ج ر رقم المتعل 
ح (60)  رة ماجستیر فرع القانون العام، جامعة منتور قسنطینة، : بوسالم را عته، مذ مه وطب ، تنظ ، 2005المجلس الدستور الجزائر

  .126ص
القانون الأساسي للنائب ج ر رقم  1989أوت  30مؤرخ في  89-م د  –ق –ق – 2قرار  رقم  (61)   .37یتعل 
زجمام  (62) رة ماجستیر فرع تحولات الدولة، جامعة مولود معمر تیز  :عز ة على دستورة القوانین في الجزائر، مذ ة الرقا عدم فعل

  .120وزو، بدون تارخ مناقشة، ص
ا المست 2016أوت  11مؤرخ في  16/د.م/ع.ق.ر/ 03رأ رقم  )63( الهیئة العل قة القانون العضو المتعل  ة مطا مراق قلة یتعل 

ات، للدستور ج ر رقم  ة الانتخا   .50لمراق
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اب التي اعتبر أن قراراته وآرائه ترتب  - امل آثارها ما لم یتعرض الدستور للتعدیل وطالما أن الأس صفة دائمة 
افة السلطات في الدولة ة وذات نفاذ فور وتلزم  غة نهائ   .تؤسس منطوقها لا زالت قائمة، وهي ذات ص

، ومن ثم فإنه لا وجه للبت في مد دس - تورته أن المشرع في هذا النص تجاهل قوة قرار المجلس الدستور
 .  من جدید

  
ة/2   التحفظات التفسیر

ة  ة التشرع ن المجلس الدستور من التدخل في العمل قة القانون العضو للدستور تم ة مطا إن رقا
ستعمل المجلس  ة للمجلس الدستور الفرنسي حیث  النس ة وهو الأمر نفسه  ا فعالا في العمل وتجعل منه شر

اغتها  )64(الدستور الفرنسي قتها أوامر تفسیرة نظرا لص ة التحفظات التفسیرة التي تعتبر في حق والجزائر تقن
عة فیها ة المت عدم الدستورة)65(الآمرة والمنهج غرضتفاد التصرح  ،)66(. 

فضل ما  ل وسیلة فعالة وحاسمة في التأثیر على عمل البرلمان  قة تش ة السا ة الوجو ه فإن الرقا وعل
حه ة واستبدال  تت اغة وتحرر النصوص التشرع للمجلس الدستور من حذف وإضافة وإعادة ص

مصطلحات أخر  )67(المصطلحات   .)68(التي یراها المجلس غیر لائقة 
ة  ة التشرع د تدخله في العمل ل یؤ ش استعمل المجلس الدستور الجزائر نوعین من التحفظات التفسیرة 

  :وهما
ل / أ اغة النص القانوني حیث نجد أن  للأثرالتحفظ المز عید ص ه یزل المجلس الدستور أثار النص و موج و

اغته عید ص التالي یتدخل و ا و قة النص جزئ مطا صرح  عد  )69(المجلس الدستور في العدید من الحالات 
  .حذف الجزء غیر المطاب دون إرجاع المسألة للبرلمان

                                                            
، ص :الي فطةن (64)   .169مرجع ساب
اسة والقانون، العدد الخامس، جوان  :محمد منیر حساني (65) ، دفاتر الس ة الاجتهاد الدستور   .337، ص2011حج
  :من بین الأمثلة على ذلك (66)
ه حیث جاء 99/د.م/ ع.ق.ر/08الرأ  - ه الساب الإشارة إل من القانون العضو ، موضوع الإخطار ،  100و 20،38تعد المواد :" ف

ورة أعلاه قة للدستور مع مراعاة التحفظات المذ   "مطا
ه 04/ د.م/ ع.ق.ر/ 01الرأ رقم  - ره حیث جاء ف ة من المادة :الساب ذ ، موضوع الإخطار  13تعد الفقرة الثان من القانون العضو

  ".شرطة مراعاة التحفظات المشار إلیها أعلاه، غیر مخالفة للدستور 
ط/ د  (67) ، ص: الأمین شر   .13مرجع ساب
شأن القانون العضو : من أمثلة ذلك (68) عد  01-98رأ المجلس الدستور  ره حیث است مجلس الدولة الساب ذ المتعل 

ة ات: " المصطلحات التال مصطلحات " تسییر" و" سیر" و "صلاح وهو نفس الموقف الذ اتخذه ". عمل" و" اختصاصات "واستبدلها 
ره 03-98شأن القانون العضو  مة التنازع الساب ذ مح   .المتعل 

  :من بین الأمثلة على ذلك  (69)
ه 99/د.م/ ع.ق.ر/ 08الرأ  - ه حیث جاء ف ا، 2تعد المادة :" الساب الإشارة إل قة جزئ  من القانون العضو موضوع الإخطار، مطا

التالي اغتها    :....".وتعاد ص
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یبي/ ب قا للدستور وهنا من خلال إ التحفظ التر ح مطا ص ضافة المجلس الدستور للنص ما ینقصه حتى 
ا مع إضافته الجزء الناقص قة النص جزئ مطا صرح المجلس الدستور  ضا    .دون العودة للبرلمان )70(أ

ا ما          ل النص الأصلي وهو تقر لي في مضمون وش قد تؤد التحفظات التفسیرة إلى إحداث تغییر 
اغتها  02-99من القانون العضو  99خصوص المادة حدث ب تابتها وص حیث قام المجلس الدستور بإعادة 

انت تتضمن فقرة واحدة  عد أن  ه، ف س الذ أشار إل لي ومفصل لعدم ترك أ مجال للغموض أو الل ل  ش
التالي  ه، و غرفت ل حالات اجتماع البرلمان  حت تتضمن فقرتین وقامت بإحصاء  حلت هنا إرادة المجلس أص

  .)71(الدستور محل إرادة البرلمان ورما محل إرادة المؤسس الدستور 

  
  خاتمة

قة القانون العضو للدستور في ضمان سمو وعلو الدستور من خلال النتائج  ة مطا ة رقا تتجلى أهم
افة السلطات أو في  ة آراء المجلس الدستور في مواجهة  حج قة، سواء تعل الأمر  ة المطا ة على رقا المترت

قة، غیر أن النصوص الدستورة وال ات الرأ على النص موضوع المطا نظام الداخلي للمجلس الدستور تداع
قة النص للدستور حیث تم استعمال مصطلح یتضمن  ة مطا شأن رقا ما غیر لم تستخدم مصطلح واحد  ح

شأن القانون العضو ومصطلح یتضمن  مطاب للدستور ما مخالفا للدستوروهذا  شأن النظام  ح وهذا 
ضا مصطلح  ةعدم الالداخلي لغرفتي البرلمان واستخدم أ   .في حالات أخر  دستور

ة  أنه لم یتعرض أبدا لرقا ومن خلال تفحصنا لمعظم آراء وقرارات المجلس الدستور الجزائر نجد 
ات القرار رقم  عدها في أحد قراراته، فقد ورد في إحد حیث  1989أوت  30المؤرخ في  02الملائمة بل أنه است

                                                             
التالي 64تعد المادة "  اغتها  ا للدستور، وتعاد ص قة جزئ ، موضوع الإخطار، مطا الفقرة ( 64المادة : الفقرة الأولى من القانون العضو

طة) : الأولى س ة ال الأغلب الثقة  ة للمواد "ون التصوت  النس   .99و 98و 65، ونفس الأمر 
هعد حذف الم اغة المادة حیث جاء ف ة أعاد المجلس ص عة التي تنص على المجموعات البرلمان تعد : "جلس الدستور المطة الرا

التالي 9المادة  اغتها  ا للدستور وتعاد ص قة جزئ   :....".من القانون العضو موضوع الإخطار مطا
ه 04/د.م/ ع.ق.ر/ 02الرأ  ه حیث جاء ف اغتها  4من المادة  2الفقرة  تعد:" الساب الإشارة إل ا للدستور وتعتد ص قة جزئ مطا
  :...."  التالي

التالي 8تعد المادة " اغتها  ا للدستور وتعاد ص قة جزئ ثیرة في هذا الرأ:...."مطا   .، وأمثلة أخر 
مر  2004أوت  22مؤرخ في  04/ د.م/ ع.ق.ر/ 03الرأ رقم  -:من بین الأمثلة على ذلك (70) قة القانون العضو یتعل  ة مطا اق

اته للدستور ج ر رقم  یل المجلس الأعلى للقضاء وعمله وصلاح ه 57المتعل بتش ا للدستور،  2تعد المادة :" حیث جاء ف قة جزئ مطا
أتي ما  اغتها  ام المادة : وتعاد ص ون مقر المجلس الأعلى للقضاء في الجزائر العاصمة 93مع مراعاة أح فالمجلس " من الدستور 

قة للدستور ح المادة مطا ة للمادة . الدستور هنا أضاف الفقرة الناقصة لتص قة الجزئ شأن المطا ان اتخذه من قبل   2ونفس الموقف 
ذا المادة  مة التنازع و مح مجلس الدولة  واللتان تحددان مقر تلك الأجهز  3من القانون العضو المتعل  ة من القانون العضو المتعل 

یب الفقرة المتضمنة مراعاة المادة 93دون الإشارة إلى المادة  د على ذلك من خلال تر ل مرة یؤ ه فإن المجلس في  مع الفقرة  93، وعل
اغة المادة من جدید عید المجلس الدستور ص   .التي صاغها البرلمان و

ط/ د (71) ، ص: الأمین شر   .20مرجع ساب
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القانون الأساسي للنائب ما یلي سعه أن یجعل تقدیره موضع . :" ..المتعل  ونظرا لكون المجلس الدستور لا 
اسة التشرع بل ....."تقدیر المجلس الشعبي الوطني قاضي ملائمة وتقدیر لس س  ه فإن المجلس الدستور ل وعل

س ببرلمان مواز  التالي فهو ل ، و ة في إطارها الدقی قة والدستورة للنصوص القانون ة المطا  هو قاضي رقا
قف دوره عند حد التحق من مد تواف القانون العضو مع الدستور من عدمها دون أن تنصب رقابته  وإنما 

ة اس ة والس ة والاقتصاد ة الاجتماع ة من الناح ة العضو ة النصوص التشرع   .)72(لمد صلاح
  من هذه الدراسة لجملة من النتائجخلصنا 

ة القانون اعترف المجلس الدستور الجزائر في  - ة تعلو مرت ا للقوانین العضو ة عل مرت العدید من الحالات 
اعتماده على طرقة  ستند إلیها القانون  اغة ترتیب التأشیرات التي  ظهر ذلك من خلال إعادة ص العاد و

ه البرلمان س الترتیب الزمني الذ اعتمد عل ة ول  .تدرج القاعدة القانون
ة توسع المجلس الدستور في  - قة الحرف المطا تف  قة القانون العضو للدستور حیث لم  ة مطا رقا

ا  الكتلة الدستورة تقر عرف  ما  ما أخذ المجلس الدستور  لنصوص الدستور وإنما تعداها إلى روحه، 
قه المجلس الدستور الفرنسي  .على النحو الذ ط

ة الت - رها إلى حد تدخله في إعادة اعتماد المجلس الدستور في أغلب أرائه على تقن حفظات التفسیرة وتطو
قتها للدستور، غیر أن  عدم مطا ا للتصرح  شأنها وذلك تفاد اغة معظم النصوص التي یبد تحفظه  ص
ة من المجلس غرفة ثالثة في  لات حیث تجعل هذه التقن اب واسعا للانتقادات والتأو ة فتحت ال هذه التقن

ة وقد تجعل منه مؤسس دستور البرلمان وحاسمة غیر خا  .ضعة لأ رقا
ة الملائمة  - عاده لرقا ة مع است ة على القوانین العضو ة مشروع مارس المجلس الدستور الجزائر رقا

قى البرلمان سید بخصوصها  .واعتبرها لا تدخل في صلاحیته إذ ی
قة القانون العضو للدستور وذلك من خلال  - شأن مطا ة الإخطار  حصر الإجراء في جهة واحدة محدود

ون المؤسس الدستور قد استند إلى روح المادة  س الجمهورة دون سواه، وهنا  من الدستور  70وهي رئ
ع  افي مما یتعین معه توس ون الأمر غیر  س الجمهورة حامي الدستور، غیر أنه قد  والتي تجعل من رئ

 . حالات الإخطار
  
  
  
  
  

                                                            
ز مجلس : عقیلة خراشي (72) اتنة، مر توراه، جامعة الحاج لخضر  ، أطروحة لنیل شهادة الد الأمة في النظام الدستور الجزائر

2010 ،270.  
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ه ا م وعل ةرتأینا تقد   الاقتراحات التال
م إذ لا بد أن تكون  - ط وشرو الإحالة على التنظ حدد للبرلمان ضوا یتعین على المجلس الدستور أن 

نة  .الإحالة صرحة ومم
ة متى  - ة التلقائ س المجلس الدستور من تحرك الرقا ین رئ ین المعارضة من ح الإخطار وتم ضرورة تم

س فیهاانت مخالفة النص للدستور مخال   .فة صارخة لا ل
قة لتطال على الأقل مضمون الفقرة الأولى من المادة  - ة السا ة الإلزام ع مجال الرقا من  122ضرورة توس

 .الدستور التي تنص على أن مجال الحقوق والحرات یدخل ضمن اختصاص القانون العاد
ة آراء وقرارات المجلس الدستور و  ة علیها في ضرورة النص في الدستور على حج التالي إضفاء صفة الإلزام

ة آراء المجلس الدستور في الجزائر لات بخصوص حج ا لأ تأو افة سلطات الدولة وهذا تفاد   .مواجهة 


